


سبق ذكر ما يتعلق بالاجتهاد الفردي واظهار الاحكام كحق لكل فرد من الامة: إذا توقرت فيه شروط انجتهد 
كما عرضنا أن الأجساد بصبح ملزما إن قام الامام نه قانونا أي أمرا ملزما ل الدولة. حيث أنه لا كان الامام 
مكلفا ببيم أعماله وممارسات الحكومة وسياسة الدولة وفق أحمكام الشرع: فانه من الضروري 00 بقوم الامام 
كراع للامة بإعلان تلك الاحكام التي تلزم الدولة في رعابتها لشئون الامة. ووضع هذه الاحكام موضع ا الحفيذ في 
حياة الامة ولي سياسة الحكومة. فضلا عن ذلك. فانه يجب على الاماه م الزاء الرعية بما أوجب الشرع وأن > بمنع كل ما 
حرم م الشرع. وهذا لا يعاتى الا بأن تسن الاحكام ذات العلاقة بذلك كقوانين ملزعة تعفيد بمحا الدولة في ممارساتها. 


وترعى كفي شنولك الامة وهذا كان هن الضروري أن يكون لا للإمام اللحق لٍِ سن لفوانين تش بعية متبطة من اللاذلة 
لشرعية باجتهادات الفقهاء أو باجتهاده اذا توفرت له صفة الاجتهاد: وأن يسن سن ويلزم بقوانين زوأ تم اجرانية لرعاية 
الشنون + حب المصلحة. 0 


اضف الى ذلك. أن تفاوت دلالات النصوص الشرعية: وتفاوت اهراك | 5 نبعا لذلك: أدى الى ظهور مذاهب 
واستنباطات متعددة للفقهاء وامجتهدين للحكم الواحد. ففقهاء المالكية والشافعية يروك: مثلا. ..قصر زكاة الاموال 
الزراعية على الاقوات من الحبوب كالقمح والشعير وعلى الثمر اليب لورود نص عليها فقط من السنة دون غيرها. 
ب حين يرى قفهاء الأحناف أن في كل ما أخرجت الارض ركاة. لعموم فوله تعال [وَآنُوا حَقهُ يَؤمَ حَصَادِه) وهذا فان 
الامام بحاجة ام لى أن ينبق ححكما لي هذه المألة عند جباية ره لأموال الزكاة. وني القصاص يرى بعض الفقهاء عدم 
وقوعيه بين المسلم والكافر مطلقا بينما يرى البعض الاخر وقوع القصاص بين ن المسلم والكافر الذعي؛ الى غير ذلك 
مر أمثلة تستدعي تبضى نى الامام ححكما محدذا بعينه لعسيير أعمال الدولة وسياسة الرعية وفقه. وهذا فان للإمام أن يسن 
قوآنين تشريعية تبنيا من الشربعةا يه ابتداء, كحق + كله مزاولته بمداف تمكينه من القيام بواجياته في تتفيذ أحكام 
الاملام ورعاية شئون الامة ' “ 

وهذه القوانين ان كانت أحكاما ١‏ شرعية يراد اقرارها كقوانين نش تشريعية في الدولة. فينبغي لذلك ان تؤخذ من معصادر 
الشريعة فقط كما صيق فيائه: ولا يجوز بحال أخذها من غبرها. ولذا فان الامام عندما يسن القانون التشربعي في 
الدولة: انما يتبنى بذلك أحكاما شرعية؛ إما تقليدا لاحد المجتهدين لي ذلك اذا ظهر له قوة أدلته وحجينة: أو باجتهاده 
ان كان أهلا للأجتهاد. وليس للإمام مطلقا في كل حال أن ييتدئ أحكاما نشريعية من عنده أو غير مستنبطة ومستقاة 
بير هتاذ ر الشرع لتحريم الله عز وجل المازم ونيه الصريح عن التحاكم الى غير شرع الاسلام. أها ان كانت القواتين 

حكاما اجرالية فيراعي عدم مخالفتها للشرع لٍ هذه االة. 

والدليا ل الشرعي على أن الامام الحق في الزام الرعية بقوانين ن أججرائية لا تخالف الشريعة أو بقوانين تشريعية مستبطة 
س مصادر الشرع أثابت يدت أ الصحابة:: حيث أن الخلفاء الراشدين شدين رضي الله عنهم كانوا يعسدون الى سن أحتكام 
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بلآانية وتبتي أحكام شرعية للعملٍ كاتا للمسلمين والزمو ولاتهم وقضاهم تبنيها لمعالجة شئون الرعية. فقد 

باماوى أبو بكر #5 ف سياسة توزيع العطاء بين المسلمين بينما فرق عمر ل توزبعه بحسب أسبقية الافراد في الجهاد 
< #حسب قرابتهم من الرسول ## روى القاضي أ بو يوسف ل كتاب الخراج قال: لما جاءت عمر بن المخطاب © الفتوح 
وجاءت الاموال قال ان أبا بكر ط#ه رأى ل هذا المال رأيا ولي فيه رأي آخر لا أجعل من قاتل رسول الله #6 كمن 

قاتز معه وجمع أناسا من أصحاب رسول الله 8 قال اها ترون . . قالوا اصنع ما رأبت فانك ان شاء الله موفق. 

كما سن عمر قانونا بموقف الاراضي المفتوحة ل إسواد العراق على بيت مال المسلمين استنباطا من قوله 8 ل 
سورة اهشر إوَالْذِينَ جَاءُوا من بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبُنَا اغْفِرْ لَنا وَلِإِحْوَائنَا الْذِنَ سفوا بالإيمَانِ] وافر عدم توزيعها على 
جيش الفائمين تخلاف ما كان عليه العمل ل عهد أبي بكر #ه. وقال أبو يوسف «فقالوا جميعا: الراي رأيك ونعم ما 
قلت ورايت. أن لم تشحن هذه النغور وهذه المدن بالرجال وتجري علمهم ما يتقون به رجع آهل الكفر الى مدتهم». 

ون الشواهد كذلك ل سيرة اخلفاء الراشدين ١‏ نستي عثمان لضي الله عنه كقانون "من كابة المصاحف بلغة فريش 
واحتراق ما غداها من مصاحف الامصارٍ لدفع الضرر الناجم عن الاخداراف لٍِ القراءات بناء على القاعدة الشرعية 
بدفع الضرر ٠‏ وأيضا ما سنه عليه بأن الفئة الباغية على الامام لا تسبى أمواها ولا يجهز على جرحاها. ولذا يقول 
عبر بن عبد العزيز رمه الله" يسن للناس من أقضية بحسب ما أحدثواة؛ أي أن للإمام أن يسن أحكاما وقوانين بحسب 
ما يتحدث عن أححوال الناس وامجتمع. 

ويترتب على سن الامام قانونا الزام الرعية والولاة بالعمل به من باب وجوب طاعة الامام. حيث أنه مع كون الشرع 
جعل الاجنهاد حقا لكل مسلم. وجعل الحكم الشرعي المستنبط من الاجتهاد يقتصر الآلزام به على الجتهد الذي 
مسبطه وعلى المقلدين له في الحكم. ولا يكون الالزام لذلك عاما للامة. الا أن الشرع جعل تبني الامام اججتهادا معينا 

- مواء استبطه بنفسه أم قلد غبره من المجتهدين - وسنه كقانون للدولة - ملزما للرعية, ول العمل يمنا الاججتهاد 
ب هده احالة وحدها واجبا على الرعية وذلك من باب طاعة ولاة الامور النابتة بقوله ع (أطيعُوا الله وَاطَيمُوا 
الْسُول وأوني الأر مِنْكْ] وقال عليه الصلاة والسلام «من بطع الامير فقد أطاعني ومن يعص الامير فقد عصان 
اق كما ثبت من اجماع الصحابة طاعتهم للإمام والخليفة في ما يسنه كقوانين باجتهاده. نحو قبوهم ضرب الخراج 
على الاراضي المفتوحة. وفبوهم ما الزم به الخليفة عشمان من كتابة المصاحف بلغة قريش. وغير ذلك. 

دلت نصوص الكتاب والنة واجماع سلف الامة أن ولي الامر واهام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة 
بطاع في مواضع الاجتهاد وليس عليه أن بطيع أتباعه لي موارد الاجتهاد بل عليهم طاعته لي ذلك. وترك رأيهم لرابه 
فان ممصلحة الجمماعة والانتلاف. ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجرئية. 

والخلاصة أن الاجتهاد في اظهار الاحكام من مصادر الشريعة حق لكل مسلم توفرت له شروط 
الاجتهاد: والاجتهاد فرض كفاية على الامة وللإمام أن يتبنى من اجتهادات المجتهدين وبسنها كقوانين تشريعية 
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١‏ فيما تاج اليه لرعياية شنود * الآفية والدولة. وب طاععية الرعية لد ل العمل بتلك القوانين مه مع جبواز مخالغة 
1 الديادت اجتهاد الآمام وكون رأبهم عزلاف رأيه. ٠‏ الما لبمس قن منة اعخلفاء الراشدين واجماع الفيصابة رضي أيله 4 
ضوابط تبني الاحكام الشرعية: 
جاءت الشريعة الاسلامية بأحكام نعالم مشكلة الحكم والتشريع ل المجدمعات الانسانية معالجة واقعية فلم تفترض 
لشربعة افتراضات عع عملية كفكزة فصل اللطات لمدع الاستبداد َّ ثم علاولة ترفيع ذلك بالعشريعات القي بير 

التداخل بن اللسلطات د بنقض قرارات بعضها البعض كما خما لٍِ النظام ‏ اللييرالي الغربي. و مح الشريعة 
كذلك اخمسلطات مطلقة تمل الحاكم فوق المحاسية والنقد وما بنجم عن ذلك من امتهان للامة وأفرادها وضباع 
حفوقهم كما يحصل في الانظمة الشمولية: وانما عالجح الاسلام مشكلة الحكم بما يعفق مع وافعه.. 

ومع التأكيد على ها سبق: فان الشارع راعى واقع كون الامام شضصا غير معصوم. قد يأقي منه. عند ضعف الوازع 
الدببي. ما بؤدي الى الاستبداد أو الاخلال بمهام عمله المتعلقة بتنفيذ الشرع. ممتفلا في ذلك الصلاحيات الواسعة 
لمخولة له. وهذا جاء الاسلام بأحكام وضوابط شرعية تعالم هذا الواقع وتحول دون حصول اساءة التطبيق من الامام 
عند تبني الاحكام وسن القوانين. وتضمن سير الدولة والامة ضمن الاطار الشرعبي. 

ويمكن ابراز أهم هذه الضوابط فيما يلي: 

ويا حسم الشريعة اللمسائل التشريهية ل المجتمعات الانسانية. 

ثانيا وجوب التقيد بالشرع في تبني الاحكام وسن القوانين 

ثالنا قصر مجالات سن القوانين التشريعية على رعاية الشئون وأعمال الحكم الضرورية للدولة دون غيرها. 

ابعا. قصر تجالات القوانين الاجرائية على تنظيم المباحات واقامة فروض الكفاية في مجالات مخصوصة فقط. 

خاما الثورى وخضوع الدولة غحامبة الامة فيما يتعلق بن القوائين تبني الاحكام. 

سادسا ميسة القضاء الشرعبي على ححق الامام ف التبني. - 

أولا- حسم الشريعة للمسائل التشريعية في المجنمعات الانسانية: 

جاءت الشريعة بأحكام ننظم حياة الانسان في كافة جوانبها فالمصا ار الشرعية نحوي فوانين تشريعية لكافة افعال 
العباد. ولحدا فان الدولة الاسلاطية تتميز عن سائر الدول الوضعية بأن الحاكم عندما يضع م انون تشريعياء انما يضعه 
ابتناء الا ابتداء. حنيث أن الحاكم نما يتبنى احكاما من الادلة الشرعية ويضعها موضع التنفيذ دون أن يكون منشئ لها 

5 وبالتالي فال غخلاحيات الأمام لٍِ سن القوانين ليست ا لبي الخال ل النظام الفربي من جعل التشريع 

حنا معلفقا لممثلي الشعب 5 
71 و فان مفاألد التشريع تعد ماألة محسومة سلفا لي النظام السياسي الاسلامي. فلا مال للإمام أن بنظر في وضع 
عفوبات عقنانبة للحرالم م الكبرى عو الفتل أو السرقة, و قم الطريق؛ أو الاعتداء على الأعراض:. لكون الشريعة 
جاءت بأحكام الخدود والقصاص كعقوبات للجرائم التي يترتب عليها فَقدَآن الضروريات الانسانية من النفوس أو 
م 
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( ل أو الاعراض. ولا مجال. كدلك: لنظر 1 جعل الملكية في الدولة ملكية عامة أو تركها فردبة لان الشريعة 
ل .: رت أحكاما تفصيلية تحدد ما يجوز تملكه من قبل الافراد وما ينبغي أن يكون من المرافق العاقة للجماعة يشتركون 
فيها حميعا. وف النظيم الاجتماعي لعلاقة الرجل بالمرأاة حددت الشريعة أحكام الزواج والطلاق والحضانة والنفقة 
وغير ذلك. وفي امعاملات حددت الشريعة المعاملات الجائرة من بيع وغيرها وحددت المعاملاات ا محرمة كالربا والقمار 
بووضعت أحكاما تفهيلية نحدد صحة أو فساد العقود والمعاملاات او بطلانها وشروط ذلك وموانعه. وهذا لا مال 
للنظر في وضع تشريعات منشئة لكل ذلك. بخلاف الانظمة الوضعية التى لا يسسسد التشريع فيها الى قواعد وأححكام 
ابتة ثما قد يؤدي الى استغلال سلطة التشريع لتبرير استبداد الحكام؛ أو تركيز سلطة أفراد أو طبقة معينة في الحكم 
0 تانيا: وجوب التفيد بالشرع: 
كما ألزم الشارع الامام والامة بالتقيد والخضوع الكامل للشرع الاسلامي وذلك من منطلق سيادة الشرع ل الدولة 
الاسلامية. وجعل الخروج على ذلك كفرا أو فسقا أو ظلما بحسب حال فاعله قال عز وجل [وَمَنْ 1 يَْكُمْ بها أَنْزلَ 
اله فاولنك ف الْكَافِرونَ] وقال سبحانه وتعالى 6 1 يحَكُمْ با أَنْزل الله فَأولتك هُمْ الظَلِمُونَ) كما نفى تعالى 
لمان عن من ل يحكم بما أنزل الله ويحكم شرعه في كل نازلة. اال 98 قل وتيك لا يؤمثون خف يكوك فيقا شجر 
َِهُمْ ثم لا يذو في أَنْفسِهمْ حرجا بن فضت وَيُسَلَمُوا تَسْلِيمًا) وفال رسول الله عليه اق “على المسلم السمع 
والطاعة فيما أ حب أو كره الا أن يؤمر بمعصية فمن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». 
٠‏ وهدا فان الامام ملزم بالتغيد بالشرع في كل أمر عند سن القانون والاحكام لي الدولة فلا يجوز له مطلقا تبني تشربعا 
م ن غبى الادلة الشرعية لان امي من خبر الادلة الشرعية بعد تبنيا من غير الاسلام فيجوت بذقلك من .فيكم يبر + 
أنزل الله وبعد مفالفة للشرع . كما أن طاعة الأهة للإمام مقيدة ءة بالترامه بالشرع وعدم الخروج عليه : نص البيعة لقي 
ببايع عليها الامام تلزمه باتباع الشريعة الاسلامية اذ انما بيعة على الحكم بالكتاب والسنة فلا يحل للإمام المخالفة هما 
او الخروج علبهما بتبني ما يقالف الشرع. وهذا فان سيادة الشرع في الدولة الاسلامية تعتير ضمانا لمنع الاستبداد 
السياسي واستقلال التشريع كأداة للسيطرة السياسية. 
ثالنا: فصر محمالات القوانبى ل التشريعية على ما كان ضروريا لعمل الدولة: 
سبق أن أوضححا أن القوانين التشريعية هي القوانين الني تعالح أفعال العباد وتدل على حكم الفعل الانسانق من 
حيث الوجوب أو الاباحة أو الحرمة أو غير ذلك. ولا كان الامام ملزم بتسيير أعماله وفق أحكام الشرع: وتسبير 
لاعمال مسب الاحكام الشرعية يقعضي أن يتبنى الامام نكاما معينة في المسائل الاجتهادية, والتي تاوت فيها 
الافهام لخطاب الشارع الوارد ف الادلة الشرعية. ا الحاجية الى التبني وصار للإمام الحق لي أن يتبنى أحركاما 
وفوانين تشربعية يباشر الحكم ورعاية الشئون بمسبها. وذلك التبني قد يكون ون واججبا على الامام لي الاحوال التي لا 
ستطيع ان بوم بشنون الححكم أو رعاية شنون الدولة الا عند تبنيه حكما معينا فيه. مئل ما يتعلق بوححدة الدولة 
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- الركاة او رض الخراج و عفد المعاهدات مع الدول الاجنبية وما شابه ذلك ويكون البني واجباء كدلك؛ لكل 
١‏ "نكم ثبت بالنص و وأجمع عليه المسلمون كوجوب الجهاد واباحة البيع وتحريم الربا وحرمة الزنا ونحو ذلك. أما أذا تمكن 

اخليفة من رعاية الشنون وفق أحكام الشريعة دون أن يتبنى حكما معينا في ذلك فان التبني يكون جائزا له في هذه 
احالة وليس واججيا عليه وذلك كالمقوباتٌ التعزيرية مثلا ححييث ليس ضروريا أن يتبنى عقوبة محددة اء وله ترك تديد 
العقاب لقضاة الحسبة: اذ أن الاصل في التبني اله سباح الا اذا كانت رعاية الشئون الواجبة لا تتم الا بالتبني فيفعل 
ذلك حيشد لنحاجة البه. اضف الى ذلك؛ أن كثرة ١‏ مني في الاحكام الاجتهادية تؤدي الى تقييد الاجتهاد لٍ المسائل 
لمتبنى فيها ولي ذلك أضعاف للفكر والنظر بمن يناط يهم تنفيذ هذه المسائل من قضاة وولاة وموظفين. 
أما الأمور التي لا يرتبط تتفيذها بالدولة ويقتصر دور الدولة فيها على الاشراف العام غو ف العقائد والعبادات 
التي اختللفت ؛ فبها اجتهادات العلماء والفقهاء. والقي عَلاقة الانان بخالقه تعالى. ولا يترتب عليها أحكامًا جماعية 
فلا توججد حاجة للتبني من قبل الدولة فيها. فواقع العقاند والعيادات أنما علاقة بين الانان وخالقه تعالى. ولا ترتبط 
بالغير ما يججعل التبني / فيها من قبل الدولة تبنيا لغير ححاجة. بالإضافة الى ذلك. يؤدي التبني في الآراء الاسلامية المخعلفة 
كِ أحكام العبادات والعقائد الى لمقائد الى الاكراه 3 الدينالٍ الامور المختلفة بين الملمين. ثما يؤدي الى الحرج بين الملمين 
دك أقبدة نهب :كما ظهر من حوادث التاريخ عندما نبنى المأمون فتنة خلق القرآن وما ظهر من تنازع بين المسلمين 
فيها أدى الى تكفير بعضهم بعضاء ولي هذا ضرر وتفريق لوحدة الاعة. وكل ما يؤدي الى الضرر والفرقة فهو حرم 
شرعا. وهذا فان الاصل أنه ليس للإمام أن يتبنى ويلزم الملمين في أحكام العبادات والعقائد المختلف فيها بين 
الملمين. منعا للخرج عنهم. ؛ ومنعا لتفريق الملمين ولعدم الحاجة الي ذلك لرعاية الشئون. ظ 

ويتبنى س ذلك العبادات التي تقتضي رعاية الشئون ١‏ سني فيها 5 أموال الزكاة. ودخول شهر الصوم, و تديد 
لاعياد الاسلامية لكن هذا العبنى يكون مع ذلك الاسضاء عن القاعدة الثابتة بأن لا يتبنى الأهام ولا يسن قانونا 
تشريعيا الا في ها ثبت بالنص الشرعي وأجمع عليه الملمون أو عندما لا يمكن رعاية الشتون الواجية الا به فيصبح 
العني حيند فرضا. 00 

رابعا- فه مجالات القوانين الاجرانية على مجالاات م#نمصومة: 

ققد سبق أن بينا أن واقع القوانين الاجرائية هو الانظمة والاحكام ذات العلاقة بالوسائل والاساليب المطلوبة لتتفيذ 
الحكم الشرعي أو بعبارة أخرى هي الإلزام أو المع من مباح معين بعد وسيلة أو أسلوبا متعلقا بالحكم الشرعي. ولقد 
ذكرنا أن الإمام نبني ذلك بسب المسلحة مع اشتراط عدم مخالفة الشرع. 

وبالنظر في الاحكام الشرعية التي تتطلب قوانين اجرائية لي الدولة تمد أن هذه تقتصر على أوضاع مخصوصة منوط 
اقامنها بالدولة وتشمل أمرين هي : 

١‏ - اقامة فروض الحفاية المنوطة بالدولة. 
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| - تنظيم الملكية العامة ومرافق الجماعة, وتنظيم الشئون الادارية الخاصة بالدولة. 
أما فروض الكفاية فانه يجب على المسلمين بوصفهم جماعة اقامنها ويأنموا جميعا أن لم يقيموها وان اقامها البعض 
مقطاع ن البافين. ومثال هذه الفروض: والانفاق على ذوي الحاجة وابن السبيل والمماكين من لا يدون عائلا ولا 
نغقة. ونمو ذلثك. فان كان اقامة هذه الفروض يتعلق بتنظيم الدولة فان للإمام ان يضع قانونا اجرائيا لنظيم ذلك 
أما من ححيث تنظيم المباحعات فان المباح المؤدي الى ضرر ممنوع شرعا. ئلا لبت من قول رسول الله «لا ضرر ولا 
ضرار» ولت بإجماع الصحابة الزام عثمان له الرعية بقراءة فريش للمصحف دفعا للضرر وفرقة المسلمين كما سبق 
بيانه. كما أن المباح المؤدي الى حخرام يكون حراما حيث اتفق الفقهاء على سد الدريعة التى توصل الى حرام وأن الوسيلة 
في الى حرام محرمة. وهذا يجوز للدولة التدخل لي وضع قانون اجرائي لي ذلك ألملا حرمت الشريعة صناعة الخمرء 
“نيمو للدولة أن تضع قوانين اجرائية تحدد من خلاها شروط محناعة الادوية أو المنعجات الصداعية التي يدخيل الكصول 
لي تركييها حت لا ينججم عن ذلك تصنيع للخمور المخرم صنعها وهكذا. 
نام حيث تنظيم الماح الخاصة بشنون الدولة فان للاما. بوصفه المسنول عن موظفي الدولة والجيش» أن 
بسي قانونا اجرانيا للأساليب والوسائل الخاسبة لذلك ويلزم جما من يتعلق بمم ذلك؛. فله أن يحدد تفصيل اعمال 
موظفي الدولة. وأن يضع تشكيلا معينا للجيش وبلزم به. وقد ثبت منع الرسول عليه 23580 عماله على الزكاة من 
فل اغدايا. كما لبت فعل الخلفاء الراشدين بالزام ولاعم وعماهم على الامسار 
1 كما أن المرافق العامة والملكية العامة للجماعة تتدعىي تدخا النذولة حبتى لا يختص افراد دون غيرهم بالاستثار 
ما فالطرق مغلا من مرافق الجماعة ويحتاج المرور بما الى تنظيم فللإمام أن يسن قانونا للمرور يحدد كيفية السير 
والاشارات الضوئية كوسائل لذلك. والملكية العامة نحو مناجم المعادن والاحراش والغابات والانحار الجارية ومجرى 
اليل كلها بتدعي تنظيم الانتفاع بما وسائل معيئة. وقد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والملام نظم توزيع مياه مجرى 
سيل. وجعا مناجم المعادن التي لا تنقطع والماء والكلاء والدار شرأكة بين المسلمين. ولبت أن عمر ## منع في جمع 
الصحابة استخدام مراع معينة وجعلها لرعاية خيل المهاد ثما يدل على للدولة التدخل في تنظيم المرافق والملكية العامة 
بوضع القوانين الاجرائية المناسبة لذلك وهكذا. 
بتضح ما سبق أنه ليس للدولة التدخل بالمنع والالزام بإصدار قوانين اجرائية للأساليب والوسائل في غير الاحموال 
الابق ذكرها. ححيث أن الامشقراء للأدلة الشرعية يدل على قصر التدخل ل هذه الإمور فقط دون غيرها لي التبني. 
وعليه فليس للدولة: مثلاء سن قانون اجراني بمنع تعدد الزوجات أو الطلاق أو بمنع نكاح المسلم للمسلمة بسيب 
الاتساب القبلي أو الاقليمي. لان ذلك كله خارج عن مجال القوانين الاجرائية من فروض كفاية وتنظيم المباحنات. 
فيكون لي حقيقته تحريم لا أحل الله ظ 
وثما سبق بظهر أن القوانين الاجرائية قد فيدت بعدم مخالفة الشريعة بحال حيث لا يجوز انخاذ قانون اجرائي أو 
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١ 
مالف للشرع. كما فصل الشارع اللجالات التي يجوز سن القانون الاجرائي فيها وهي اقامة فروض الكفاية‎ . 
نشيو المباحات الخامة بالدولة.‎ 
خامسا: الشورى وخضوع الدولة فاسبة الامة فيما يتعلق بسن القوانين وتبني الاحكام:‎ 
ومن الضمانات التي أفرها الشارع: للتأكد من انضباط التشريع لي المجتمع الاسلامي ضمانة سابقة لتبني التشريعات‎ 
وضمانئة الاحقة له. أما الضمانة الابقة فحمئل في حرص الشريعة الاسلامية على اقرار مبدأ الشورى الاسلامي مصداقا‎ 
لقوله تعالى (وَشَاورْهْْ لي الأمر] حيث جعل الاسلام الشورى وسيلة لتوجه أعمال الحاكم وخبر ضمانة لعدم احداث‎ 
نشربعات مخالفة للشرع. وقد أفر الصحابة رضوان الله عليهم مبدا الشورى في مثل هذه المسائل فقام عمر وه بمشاورة‎ 
الصحابة فيما يتعلق بوقف الاراضي الخراجية والتزام الحاكم المسلم بالشورى في هذه الامور يضمن له رضا المسلمين‎ 
عما بصدره من قرارات ويتمكن بالتالي من الحصول على الدعم الكاني لحسن تطبيق الانظمة في المجتمع الأسلامي.‎ 
ويحول دون ذلك فجوة أو جفوة بين الحاكم والمحكوم ثما يعمق المشاركة السياسية لأفراد الأمة في النظام السياسي‎ 
الاسلامي‎ 
أما الضمانة اللاحقة تعلق ". م الامة في محاسية الامام انطلاقا من واجب الامر بالمعروف والنهي عن المدكر‎ 
مصداقا لقوله تعالى [تكنفخ حير أمة ألحرخث للثاس تأمرون بالْمغزوف وَتَنْهَوْنَ عن الْمْكَر وَتُؤْمِئُونَ بالله). فعلى الامة‎ 
لملمة تقع مسنولية التأكد من حسن تطبيق الاسلام ومراقبة ائحراف الحاكم عن الشرع الاسلامي فقد أوجب عليها‎ 
7 الشرع انكار المدكر صو‎ 
وس الضمانات الاساسية القي أقرها الاسلام الر< الى الشرع الاسلامي متمثلا 1 القضاء الشرعيى عند حدوث‎ 
ع بيس اناكم والشحكوم فيما بتعلق بمخالفة التشربعات المتبناة للشريعة أو تجاوز الامام ما حول من صلاحيات لي‎ 
ذلك معدافا لقوله تعالى إيا أَبُها الذين أمنوا أطيعُوا الله وَأَطيمُوا الدُسُول وأولي الأمر 53 إن تَنَارَعسَم في شيْء‎ 
دوه إلى الله وَالرْْول إِنْ كُنثم تؤمئون بالله اليم الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأويلا) فالرد إلى الله وإلى الرسول هو‎ 
الرد الى كناب الله تعالى وسنة نيه والقضاء الشرعي هو المخبر عن حكم الله ورسوله على وجه الالزام وقد أشار الفقهاء‎ 
'الى الجهة المنوط بها التأكد من شرعية القوانين وهي محكمة المظالم" النظر فيما عجز عنه الناظرون من الحسبة في المصا ل‎ 
لعامة. كالاهرة :ندكر ضعف عن دفعه والتعدي في طريق عجز عن منمد والتحيف في حق لم يقدر على رده فيأخذهم‎ 
عق الله". وفدا بتولى قاضي المظالم صلاحية الفضاء على أولي الامر ومن يدهم اللطان في المجتمع السلامي بمراقبة‎ 
البداق سن التشريعات عن الاملام وعدم احداث أنظبة تفالف الاملام مطلقا.‎ 
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